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 مقدمة  -      أول   
ــيا في عام  - 1 ــة والخمسـ ــص نو توجيهي 2022عهدت اللجنة، في دورتها الخامسـ ، إلى الفريق العامل بوضـ

(  A/CN.9/1114المبكر والبت الأولي على النحو المنصــوع عليه في المرةرة المقدمة ما الأمانة   بشــ ا الرفض 
 . ( 1  2023وتقديمه إلى اللجنة لكي تنظر فيه في دورتها السادسة والخمسيا في عام 

العامل بالنظر في موضـوعي تسـوية المنازعات المتصـلة  وفي تلك الدورة، عهدت اللجنة ةرلك إلى الفريق   - 2
                                                                 . وط لب إلى الفريق العامل أا يســـــتكشـــــا القواســـــم المشـــــترةة القا مة في  ( 2  بالتكنولوجيا والاحتكام بصـــــورة مشـــــترةة 

المقترحات المتعلقة بالعمل بشـــــــ ا تســـــــوية المنازعات المتصـــــــلة بالتكنولوجيا والاحتكام، وأا يعد، في  را الســـــــيا ،  
         . وط لب  ( 3                                                                                            كاما  أو بنودا  نموذجية أو غير ذلك ما أشــــكان النصــــوع التشــــريشية وغير التشــــريشية، إذا ل م الأمر أح 

إلى الفريق العامل أا ينظر في سـبل زيادة التعجيل بتسـوية المنازعات ما ل ن إدراع عنا ـر ما ة  المقترحيا.  
ــتند العمل إلى  واعد الأ  ــا  على أا يســــ ــيتران للتحكيم المعجل   واعد التحكيم المعجل( وعلى                                                     واتفقت اللجنة أيضــــ ونســــ

إمكانية إعداد نو بشـــــ ا مســـــا ل ما  بيل الأطر ال منية الأ صـــــر، وتعييا الخبرال/المحايديا، والســـــرية، وال بيعة 
ــ نها أا تســـــمل لنطراة المتنازعة بتكيي  الإجرالات مص احتياجات  ها  القانونية لنتا ج الإجرالات، وةلها أمور ما شـــ

ل يادة التعجيل بالإجرالات. وشـدد على ضـرورة أا يسـترشـد ذلك العمل باحتياجات المسـتخدميا، وأا يراعي الحلون  
 . ( 4  المبتكرة وةرلك استخدام التكنولوجيا، وأا يوا ل توسيص ن ا  استخدام  واعد التحكيم المعجل 

  
 تنظيم الدورة  -        ثانيا   

مؤلفا ما جميص الدون الأعضــــال في اللجنة، دورته الســــادســــة والســــبعيا  عقد الفريق العامل، الري ةاا  -3
 .2022تشريا الأون/أكتوبر   14إلى  10في مرة  فيينا الدولي، فيينا، في الفترة ما 

ــال في الفريق العامل  الاتحاد الروســــي، الأرجنتيا، أرمينيا،   -4 وحضــــر الدورة ممثلو الدون التالية الأعضــ
الإســـ مية(، إي اليا، البرازيل، بلجيكا،  -ســـرا يل، إكوادور، ألمانيا، إندونيســـيا، إيراا  جمهوريةإســـبانيا، أســـتراليا، إ

ــيكيا، الج ا ر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية ةوريا،   بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، بي روس، تايلند، ترةيا، تشـــــــــــ
البوليفارية(، فنلندا، فييت نام،  - وي   جمهوريةزمبابوي، ســنغافورة، ســويســرا، شــيلي، الصــيا، العرا ، فرنســا، فن 

ةندا، ةولومبيا، الكويت، ةينيا، مالي يا، المغرب، المكســـــــــــــيك، المملكة العربية الســـــــــــــعودية، ةرواتيا،  الكاميروا،  
 النمسا، الهند،  نغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، الياباا.

  أذربيجاا، الأردا، ألبانيا، أنغولا، البحريا، البرتغان،                                             وحضــــــر الدورة أيضــــــا  مرا بوا ما الدون التالية -5
المتعددة القوميات(، جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية، سـري لانكا،  -بنا، بورةينا فاسـو، بوروندي، بوليييا  دولة

 السلفادور، السوداا، عماا، الفلبيا،   ر، ليبيا، مال ة، مدغشقر، مصر، النرويج،  ولندا.

 دورة ةرلك مرا بوا عا المنظمات الدولية المدعوة التالية وحضر ال -6

  اللجنة الا تصــــــادية لأمريكا ال تينية ومن قة البحر الكاريبي، منظمة  منظومة الأمم المتحدة  أ( 
 الصحة العالمية؛

 __________ 

 .229-226 ب( و 194 ع(، و 22الفقرات (، A/77/17  17الملحق ر م الوثا ق الرسمية للجمشية العامة، الدورة السابعة والسبعوا،   (1  
  ع(. 22المرجص نفسه، الفقرة  (2  
  ب(. 194المرجص نفسه، الفقرة  (3  
 .225-223المرجص نفسه، الفقرات  (4  

http://undocs.org/A/CN.9/1114
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ــيوي، مجلا التعاوا لدون الخليج العربية،  المنظمات الحكومية الدولية  ب(  ــة اوسـ   اتحاد المقا ـ
 شية البرلمانية للدون الأعضال في راب ة الدون المستقلة، المحكمة الدا مة للتحكيم؛الجم

  الجمشيـة الأمريكيـة للقـانوا الـدولي، معهـد التحكيم التـابص لغرفـة التجـارة المنظمـات غير الحكوميـة   ع(   
الهادئ للتحكيم والوســــــاطة، مجموعة في ســــــتوةهولم، مرة  التحكيم التابص لغرفة التجارة في ليما، مرة  اســــــيا والمحي  

ــيــا والمحي  الهــادئ، لجنــة بيجيا للتحكيم/مرة  بيجيا للتحكيم الــدولي، مرة  القــا رة  التحكيم الإ ليميــة لمن قــة اســـــــــــ
الإ ليمي للتحكيم التجاري الدولي، مرة  الاســـتثمار والتحكيم التجاري على الصـــعيد الدولي، المعهد المعتمد للمحكميا،  

يني لتشــجيص التجارة الدولية، لجنة التحكيم الا تصــادي والتجاري الدولي الصــينية، لجنة التحكيم الفرنســية،  المجلا الص ــ
معهـد القـانوا الأوروبي، الراب ـة الأوروبيـة ل  ب القـانوا، منتـدف التوفيق والتحكيم الدولييا، مرة   ون  ةون  للتحكيم  

ــاطة، معهد التحكيم    الدولي،  عبر الوطني، لجنة التحكيم التجاري بيا البلداا الأمريكية، راب ة  مرة   ون  ةون  للوســـــــــ
المحاميا للبلداا الأمريكية، الأكاديمية الدولية للوســـــــ ال، الراب ة الدولية للمحاميا الشـــــــباب، معهد الإعســـــــار الدولي،  

هد الإســرا يلي للتحكيم التجاري،  المعهد الدولي للتنمية المســتدامة، الاتحاد النســا ي الدولي لرعســار واعادة الهيكلة، المع 
المجلا الكوري للتحكيم التجـاري،  يةـة مـدريـد للتحكيم، جمشيـة ميـامي للتحكيم الـدولي، نقـابـة المحـاميا بمـدينـة نيويور ،  

المالييا في السـو  الدولية  مؤسـسـة برايم المالية(، مرة   معهد المحكميا المعتمديا في نيجيريا، مجموعة ةبار الخبرال 
محكمة   نيجيريا الإ ليمي للتحكيم التجاري الدولي، مرة  التحكيم الروسي في المعهد الروسي للتحكيم الحديث، - لاغوس 

 شنجيا للتحكيم الدولي، مرة  سنغافورة للتحكيم الدولي، راب ة التحكيم السويسرية. مرة  طشقند للتحكيم الدولي. 

                                           وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب ة   ما  -7

 السيد أندريا لانا  شيلي(  ر ياال 

 السيدة ثي فاا اا لاي  فييت نام(            المقر  رة 

ت المشـــــــــــــرو    - 8 المؤ ــــ  ــان  ــامــــل   أ( جــــدون الأعمــ العــ ــاليــــة معروضـــــــــــــــــة على الفريق  التــ ــا ق  الوثــ ــانــــت                                                                                   وةــ
  A/CN.9/WG.II/WP.226  ــا ا  ب(  (؛ ــدتهـ ــرةرة أعـ ــة عا الرفض المبكر والبـــت الأولي   مـ ــانـ  ؛  ( A/CN.9/1114لأمـ

ــلـة بـالتكنولوجيـا والاحتكـام    ع(   (؛  A/CN.9/WG.II/WP.227مـرةرة أعـدتهـا الأمـانـة عا تســـــــــــــويـة المنـازعـات المتصـــــــــــ
والاحتكــــــام   د(   بــــــالتكنولوجيــــــا  ــلــــــة  المتصـــــــــــ المنــــــازعــــــات  ــويــــــة  تســـــــــــ عا  إســـــــــــــرا يــــــل  ما حكومــــــة  مقــــــدمــــــة  ور ــــــة 
  A/CN.9/WG.II/WP.228 .) 

 ل جدون الأعمان التالي وأ ر الفريق العام -9

 افتتا  الدورة. -1 

 انتخاب أعضال المكتب. -2 

 إ رار جدون الأعمان. -3 

 النظر في الرفض المبكر والبت الأولي. -4 

 النظر في تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام. -5 

 اعتماد التقرير. -6 
  

 ( A/CN.9/1114الأولي ) النظر في الرفض المبكر والبت  -        ثالثا   
في موضــوا الرفض   2022أشــير إلى أا اللجنة نظرت في دورتها الخامســة والخمســيا المعقودة في عام  - 10

تشــــريشية المبكر والبت الأولي  فيما يلي "الرفض المبكر"( اســــتنادا إلى مرةرة أعدتها الأمانة تتضــــما ث ثة ليارات  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.215
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.213
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.216
http://undocs.org/A/CN.9/1114
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  A/CN.9/1114 وأشــــــــير ةرلك إلى أا اللجنة، بعد المنا شــــــــة، عهدت إلى الفريق العامل بوضــــــــص نو توجيهي .)
للجنة لكي تنظر فيه في دورتها الســــادســــة  وتقديمه إلى ا   A/CN.9/1114بشــــ ا الرفض المبكر اســــتنادا إلى الوثيقة  

ما   1- . وبنال على ذلك، نظر الفريق العامل في النو التوجيهي الوارد في القسـم بال ( 5  2023والخمسـيا في عام 
 . A/CN.9/1114الوثيقة  

  
 طريقة العرض والشكل -ألف 

الفريق العامل منا شـــــــة أولية بشـــــــ ا ةييية عري النو التوجيهي بشـــــــ ا الرفض المبكر  في البداية، أجرف   - 11
‘ نصـــــا مســـــتق  يقدم  1وب ي شـــــكل ســـــيكوا ذلك. ودارت المنا شـــــة حون إمكانية عري النو التوجيهي بو ـــــفه    

ــيتران للتحكيم؛ أو    ــيا   واعد الأونســ ــيتران عا تنظيم إجر 2توجيهات في ســ الات التحكيم  ‘ ج لا ما ملحوظات الأونســ
ــيا   واعد    "الملحوظات"( أو مكم  لها، والملحوظات تتناون تنظيم إجرالات التحكيم عموما وليا بالضـــــــــرورة في ســـــــ
                                                                                                       الأونســــيتران للتحكيم. وت ييدا للنهج الأون،  يل إا النو المســــتقل يمكا أا يعرة أكثر بالرفض المبكر، وأ وضــــل أا 

يم تمنل  يةة التحكيم  ره الصــ حية التقديرية. و يل إا  را النهج يراعي اورال ما  واعد الأونســيتران للتحك  17المادة 
 التي أيدت إعداد  اعدة منفصلة بش ا الرفض المبكر. 

                                                                                         بيد أنه ح رر ما أا  را النهج  د يع ي الموضـــــوا وزنا غير مســـــوي، مما  د يؤدي إلى زيادة في عدد  -12
إدراع النو التوجيهي في الملحوظات  د يتيل فر ـة ل يادة الترويج لها، الدفوا بالرفض المبكر. و يل ةرلك إا 

دد على فوا د إدراع النو ضــــــــما نو  ا م                                                                                               الأمر الري ما شــــــــ نه أا يكفل بالمثل زيادة التعري  بالنو. وشــــــــ 
                                                                                           يصـــــا مســـــا ل ألرف ذات  ـــــلة بتنظيم إجرالات التحكيم، وعلى ســـــهولة اســـــتخدام  را النهج. وذ كر أا النو 

                                                  يهي سيحتاع إلى تعديل لكي ي عري ةج ل ما الملحوظات.التوج

وبعد المنا شـة،  رر الفريق العامل أا ينظر في مضـموا النو التوجيهي مص مراعاة المسـا ل المرةورة  -13
 أدناه(. 40أع ه وأا يحدد في مرحلة لاحقة الشكل المناسب للعري  انظر الفقرة 

  
 (1-، القسم باءA/CN.9/1114النص التوجيهي ) -باء 

ر ي عمومـا أا الهـدة ما النو التوجيهي ينبغي أا يكوا تعري   يةـة التحكيم والأطراة بـ ا  يةـة   -14
التحكيم تملك الصـــــــ حية التقديرية لرفض م البة تفتقر بوضـــــــو  إلى الأســـــــا الموضـــــــو ية. ولوح  أا النو 

 ه ذلك، سيسهل على  يةة التحكيم ممارسة تلك الص حية.التوجيهي، بتوضيح
  

 الفقرة الأولى
  8ما  واعد الأونســـــيتران للتحكيم والفقرة   17بينما ر ي أا الفقرة الأولى ليســـــت ضـــــرورية لأنها تكرر المادة   - 15

ديريـة لهيةـة التحكيم.  ما الملحوظـات، ةـاا  نـا  تـ ييـد عـام لربقـال عليهـا لأنهـا توفر مقـدمـة مفيـدة عا الصـــــــــــــ حيـة التق ـ
                                                                                                   وذ كر أا الفقرة الأولى أ ـــــــــــابت بتشـــــــــــديد ا على ضـــــــــــرورة تحقيق التوازا بيا الصـــــــــــ حيات التقديرية لهيةة التحكيم  

 ومت لبات مراعاة الأ ون القانونية الواجبة. 

 وبعد المنا شة، اتفق الفريق العامل على مضموا الفقرة الأولى. -16
  

 __________ 

 .229-226 ب( و 194، الفقرات المرجص نفسه (5  

http://undocs.org/A/CN.9/1114
http://undocs.org/A/CN.9/1114
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 الفقرة الثانية
                                                                                           ق بالفقرة الثانية، ا ت ر  أا يخضـص الدفاا أيضـا للرفض المبكر. وبينما أ عرب عا شـكو  لوح  فيها فيما يتعل  - 17

أا رفض الدفاا ما شــــــــ نه أا يحد دوا مســــــــوي ما دفاا المدعى عليه عا نفســــــــه و د يؤدي إلى ت ليرات، فقد ر ي  
ــعـة بمـا فيـه الكفـايـة وأا تـرةر إمكـانيـة   أا رفض  يةـة التحكيم الـدفوا إلى جـانـب  عمومـا أا الفقرة ينبغي أا تكوا واســـــــــــ

 رفضها الم البات. 

وفيما يتعلق بالمشيار الواجب ت بيقه لرفض م البة أو دفاا، ةاا  نا  ت ييد واســـــص لضـــــرورة ألا تســـــتحد    - 18
أا الفقرة الثانية مشيار "الافتقار بوضـــــو  إلى الأســـــاس القانوني" الصـــــارم الوارد في بعض  واعد التحكيم. ور ي عموما 

ــا ل و ا شية   عدم إدراع ةلمة "القانوني" يوســـص ن ا  الان با ، ةما أنه يمنل  يةة التحكيم  ـــ حية تقديرية لرفض مسـ
 أو  انونية مؤيدة لم البة أو دفاا. 

                                                                                                 وفي ضـــــــــــــول مـا تقـدم، ا ت ر  حـرة الجملـة الأليرة ما الفقرة الثـانيـة. وتـ ييـدا لـرلـك، ذ كر أا الحكم لا يوفر   - 19
توجيها واضـحا بشـ ا ةييية تناون  يةة التحكيم المسـا ل الو ا شية أو القانونية المؤيدة لم البة لا أسـاس  انونيا لها، إلى 

                                                              قر بوضــو  إلى الأســاس. وذ كر ةرلك أا  لة ما  واعد التحكيم تتضــما  جانب العوا ب المحتملة للبت ب ا الم البة تفت 
  يغة ما  را القبيل، بينما ذ ب رأي الر إلى أنه ينبغي توسيص ن ا  الفقرة الثانية لرشارة إلى تلك القواعد. 

أا يخضــص الدفاا بالمثل للرفض المبكر؛    ‘ ينبغي1وبعد المنا شــة، اتفق الفريق العامل على ما يلي    -20
‘ ينبغي  3‘ ينبغي أا يكوا مشيار الرفض المبكر "الافتقار بوضــــــــــو  إلى الأســــــــــا" بدوا ةلمة "القانونية"؛  2 

 حرة الجملة الأليرة. ور نا بهره التغييرات، أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة الثانية.
  

 الفقرة الثالثة
                                                                               الثالثة، أ عرب عا شـواغل بشـ ا رفض  يةة التحكيم م البة بمبادرة منها لأا ذلك سـيؤدي فيما يتعلق بالفقرة   - 21

                                                                                                      إلى إ ـدار حكم مسـبق في القضـية، الأمر الري يتعاري أيضـا مص مبدأ اسـتق ن  يةة التحكيم وحياد ا. ولرلك ا ت ر  
الر إلى أا  يةة التحكيم لا ينبغي                                                                         ألا تمار س  ره الص حية إلا بنال على طلب أحد الأطراة المتنازعة. وذ ب رأي 

                                                                                                أا تمارس تلك الصـــــــــــ حية إلا بعد دعوة الأطراة إلى الإعراب عا ارا ها وفي حان وجود مســـــــــــوغات. وذ كر أنه  د  
 تكوا  نا  حالات تحتاع فيها  يةة التحكيم إلى مباشرة العملية بمبادرة منها وأا الفقرة ينبغي أا تجسد ذلك الاحتمان. 

                                                                                ذلك، أ وضــــــــل أا القصــــــــد ما الفقرة الثالثة تناون  حق الأطراة المتنازعة في طلب مباشــــــــرة    وردا على -22
عملية الرفض المبكر، وأا ما المفيد بالمثل أا تباشـــر  يةة التحكيم العملية بمبادرة منها بالنظر إلى أا الفقرات  

 الثالثة لتوضيل تلك النقاط.                                                                    التالية تنو على الضمانات ال زمة. وبنال على ذلك، ا ت ر  تنقيل الفقرة 

وفيما يتعلق بمهلة تقديم أحد الأطراة دفعا بالرفض المبكر، ر ي على ن ا  واســــــــص أنه ينبغي إل ام ال رة   - 23
ب ا يفعل ذلك في أســـرا و ت ممكا بعد تقديم الم البة أو الدفاا. وفي حيا  يل إا الفقرة ينبغي أا تبيا عوا ب عدم 

 نية، ر ي أنه لا حاجة إلى  ياغة واضحة إلى  را الحد في نو توجيهي. تقيد ال رة بالمهلة ال م 

وفيما يتعلق بتو يت مباشـرة  يةة التحكيم العملية، ر ي عموما أا في وسـعها مباشـرتها بمبادرة منها في  -24
ةفـالة   أي مرحلـة ما مراحـل الإجرالات، على أنـه ينبغي لهـا القيـام بـرلـك في مرحلـة مبكرة ما الإجرالات لتع ي 

 .4الإجرالات، على النحو المبيا في الحاشية 

‘ أنه يمكا  1وبعد المنا شــــــــة، اتفق الفريق العامل على تنقيل الفقرة الثالثة بحيث تنو على ما يلي    -25
لأحد الأطراة أو  يةة التحكيم مباشــــــــرة عملية الرفض المبكر، على أا تكوا مباشــــــــرة  يةة التحكيم لها مر ونة 

‘ أنه ينبغي لل رة الري يقدم الدفص أا يفعل ذلك في أســـــــــــــرا و ت  2اة إلى الإعراب عا ارا ها؛  بدعوة الأطر 
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‘ أا ما المســــتصــــوب أا تباشــــر  يةة التحكيم العملية في مرحلة مبكرة 3ممكا بعد تقديم الم البة أو الدفاا؛  
 ما الإجرالات لتع ي  ةفالة الإجرالات.

  
 الفقرة الرابعة

ما  واعد الأونســـيتران للتحكيم، تملك    23 يةة التحكيم، على النحو المجســـد في المادة ر ي عموما أا   -26
التصـــا ـــها أو بشـــ ا رفص   بعدمعموما  ـــ حية البت في التصـــا ـــها، ســـوال ةانت تبت بشـــ ا دفص طرة ما 
المتعلقة بالالتصـاع القضـا ية في  المسـ لة إلى الأطراة بمبادرة منها. ولرلك، ر ي أنه لا داعي لتناون الدعاوف 

ــا ية. وبنال على  ــ لة الولاية القضـــــ ــلة تحكم مســـــ النو التوجيهي المتعلق بالرفض المبكر لأا  نا   واعد منفصـــــ
 .4                       ذلك، ا ت ر  حرة الفقرة 

ــل الفقرة أنه حتى لو ةاا برمكاا أحد الأطراة الدفص ب ا الم البة   -27                                                                                            وما ناحية ألرف، ا ت ر  أا توضـــــــــــ
 بوضــــــــــــو " عا التصــــــــــــاع  يةة التحكيم وفقا لإجرال الرفض المبكر والمشيار ذي الصــــــــــــلة، فرا ذلك لارجة "

لا ينبغي أا يؤثر على  درة  يةة التحكيم على رفص مســ لة الولاية القضــا ية أو حلها بموجب المشيار المنصــوع 
 ما  واعد الأونسيتران للتحكيم.  23                   عليه ووفقا  للمادة 

  
 الفقرة الخامسة

                                                                                           ذ كر أا الجملة الثالثة ما الفقرة الخامســـــة توحي بتفضـــــيل عملية ما مرحلتيا للبت في الدفص بالرفض  -28
                                                                                             المبكر، في حيا أا الممــارســـــــــــــــة تختلا في  ـرا الصـــــــــــــــدد. وا ت ر  منل  يةــات التحكيم مرونـة تحــديـد الإجرال  

بكر م ـالبـا بتقـديم تعلي ت المنـاســـــــــــــــب. بيـد أنـه  يـل إنـه ينبغي أنـك يكوا ال رة الـري يقـدم الـدفص بـالرفض الم
لـدفعـه، وانـه لا ينبغي لهيةـة التحكيم أا تبـت في الـدفص إلا عنـد تقـديم تلـك التعلي ت. وردا على ذلـك، لوح  أا 
الفقرة، بو ــفها نصــا توجيهيا، لا ينبغي أا تكوا إم  ية، لا ســيما بالنظر إلى عدم وجود  اعدة أســاســية. وبنال  

لة الثالثة على النحو التالي  "وفي العادة، ت لب  يةة التحكيم ما ال رة الري يقدم                            على ذلك، ا ت ر  تنقيل الجم
 الدفص أا يقدم تعلي ت لدفعه، ويجوز لها ةرلك أا ت لب ما ذلك ال رة أا يبيا أا إ دار  رار ...".

  19ر الفقرتيا                                                                                 وات فق ةرلك على أنه يمكا حرة المثان الوارد بيا  وســــيا في الجملة  بل الأليرة  انظ -29
 أع ه(. 20و

 ور نا بهره الا تراحات، أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة الخامسة. -30
  

 الفقرة السادسة
فيما يتعلق بالجملة الأولى ما الفقرة الســـــــادســـــــة، ر ي على ن ا  واســـــــص أنه ينبغي إل ام  يةة التحكيم   -31

                                                                                                    بدعوة الأطراة إلى الإعراب عا ارا ها، وما ثم ا ت ر  الاسـتعاضـة عا  بارة "عادة ما" بشبارة "ينبغي أا". وما 
ــ ا الإجرال،    ناحية ألرف، ر ي عموما، فيما يتعلق بالج ل الثاني ما تلك الجملة ــاد بشـــــ الري يتناون تقديم الإرشـــــ

أا الجملة ينبغي أا تشـــير إلى الممارســـة المعتادة وذلك بالاســـتعاضـــة عا  بارة "وتقدم الإرشـــاد" بشبارة "وســـتقدم  
                                                                                                  في العادة الإرشـــــــاد". وا ت ر  ةرلك إدراع جملة إضـــــــافية لتقديم توجيهات بشـــــــ ا الإطار ال مني الري يتعيا على 

أا تشـــــــــير إليه، بحيث يكوا نصـــــــــها ةما يلي  "وينبغي أا تكوا الفترة ال منية  صـــــــــيرة على نحو   يةة التحكيم 
 معقون ولكا ةافية لكي تصدر  يةة التحكيم  رار ا لأا الهدة تبسي  الإجرال."

 ور نا بهره الا تراحات، أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة السادسة. -32
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 الفقرة السابعة  
ــا توجيهيا، لا ينبغي أا تكوا إل امية. وا ت ر  ةرلك إدراع الجملة  ر ي أا  -33 ــفها نصــ ــابعة، بو ــ                                                                                         الفقرة الســ

الثانية ما الفقرة الثالثة في  ره الفقرة لأنها تشـــــــــــر  عملية رفض  يةة التحكيم الم البة أو الدفاا. ونظرا لأ مية 
ــافة الجملة التالية  "وما المســــتصــــو  ــادر، ا ت ر  إضــ ب أا تقدم  يةة التحكيم تعلي ، ما لم يكا                                                                تعليل الحكم الصــ

 الأطراة  د اتفقوا على عدم تقديم أي تعليل".

                                                                                            ور ي أيضــــــا  أا الفقرة الســــــابعة يمكا أا تبيا أا القرار المتعلق بالرفض المبكر يمكا أا يتخر شــــــكل   -34
ن الدفص ما عدم  رار تحكيم بشـــــــ ا الأســـــــا الموضـــــــو ية، الأمر الري ســـــــيتو ا إلى حد بعيد على  بو  أمر أو

ــل أا الجملة الأليرة تهدة إلى تناون الحالة                                                                                                         بوله. ور ي أنه ينبغي حرة الجملة الأليرة ما الفقرة، لكا أ وضــــــــ
ــالل أحد الأطراة   ــدار  رار تحكيم لصـــ التي ترف فيها  يةة التحكيم، بعد عملية الرفض المبكر، أنه لا يمكا إ ـــ

ــا الحالة التي ولا يمكا ما ثم الأمر برنهال الإجرالات. و  ــل أيضــــــــــ ردا على ذلك،  يل إا الفقرة ينبغي أا توضــــــــــ
يتعلق بـ ي م ـالبـات متبقيـة لم ترفض. وبـالنظر إلى أا النو يهـدة إلى توفير  تســــــــــــــتمر فيهـا الإجرالات فيمـا

                                                                          توجيهات، ات فق على أنه ينبغي توسيص ن ا  الفقرة السابعة لتشمل حالات مختلفة.

 أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة السابعة.ور نا بهره الا تراحات،  -35
  

 الفقرة الثامنة  
                                                                                           بينما ا ت ر  ب ا ي ســمل لصــاحب الم البة ب ا يقدم في مرحلة لاحقة ما الإجرالات نفا الم البة التي  -36

رفضــــت لكا فق  إذا طرأ تغيير اســــتثنا ي في الظروة، فقد ر ي عموما أا إتاحة  ره الإمكانية تنا ض الغري 
                                                                                            عملية الرفض المبكر، التي تفري عتبة عالية لرفض الم البات. وفي ســــــيا  مماثل، ذ كر أا الإشــــــارة إلى ما 

                                                                      "نفا" الم البة يمكا أا ت فهم بشكل مختلا تبعا للظروة وللولاية القضا ية.

 26و  20و 19 الفقراتور ي عمومـا أنـه لا ل وم للجملـة الثـانيـة ما تلـك الفقرة وأنـه يمكا حـرفهـا  انظر  -37
 بهرا الا ترا ، أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة الثامنة. أع ه(. ور نا

  
 الفقرة التاسعة  

 أ ر الفريق العامل مضموا الفقرة التاسعة. -38
  

 مسا ل ألرف   
ــ ا   -39 ــاا  رار  يةة التحكيم بشــــــ ــاا أو عدم إلضــــــ ــ لة إلضــــــ                                                                                       بينما ا ت ر  أا يتناون النو التوجيهي مســــــ

ــ لـة  الرفض المبكر لل                                                                                  عا أو المراجعـة، فقـد ذ كر أنـه لا يكوا ما المنـاســــــــــــــب أا يتنـاون النو التوجيهي مســــــــــــ
 هج.                                    سياساتية، بالنظر إلى الالت ة في الن  

  
 مسار العمل في المستقبل -جيم 

بعد المنا شــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أا تعد  ــيغة منقحة للنو التوجيهي بو ــفه ملحوظة   -40
لملحوظـات لكي ينظر فيهـا الفريق العـامـل بـريجـاز في دورتـه المقبلـة  بـل عرضــــــــــــــهـا على اللجنـة.  إضــــــــــــــافيـة ما ا

دد على ضــرورة برن الجهود للتعري  بالملحوظات وبردراع الملحوظة الجديدة المتعلقة بالرفض                                                                                                     وةنق ة عامة، شــ 
 المبكر بمجرد اعتماد اللجنة لها.
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العامل الثالث  المعني بر    نظام تسوية المنازعات بيا المستثمريا                                 وأ بل  الفريق العامل ب ا الفريق  -41
والدون( يتناون أيضـــــا موضـــــوا الرفض المبكر في ســـــيا  وضـــــص إ ـــــ حات إجرا ية لتع ي  ةفالة نظام تســـــوية  

(.  A/CN.9/WG.III/WP.214ألا ما الوثيقــة    -المنــازعــات بيا المســــــــــــــتثمريا والــدون  انظر القســــــــــــــم الثــاني
                                                                                           ضــــــــــــــول ذلـك، ط لـب إلى الأمـانـة أا تبل  الفريق العـامـل الثـالـث بـالمـداولات الجـاريـة وأا ترســــــــــــــل إليـه النو  وفي

 التوجيهي المنقل بش ا الرفض المبكر لأغراي مرجشية. 

يشـــــير النو التوجيهي إلى القواعد القا مة بشـــــ ا الرفض المبكر المن بقة                           وفي  را الســـــيا ، ا ت ر  أا  -42
على التحكيم بيا المســــــــــــــتثمريا والـدون وأا ي ح  ةـرلـك أا النو التوجيهي لا ين بق في إجرالات في إطـار  

ام، أنـه تلـك القواعـد. بيـد أنـه ر ي عمومـا، بـالنظر إلى أا مقـدمـة الملحوظـات تبيا بـالفعـل طـابعهـا غير المل م والع ـ
 لا داعي لتسلي  الضول على  ره الجوانب في الملحوظة المنفصلة المتعلقة بالرفض المبكر. 

  
النظر في تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والحتكام   -رابعا  

 (A/CN.9/WG.II/WP.227 ) 
 

 ملاحظات عامة -ألف 
ــر على إعداد  2فيما يتعلق بتكلي  الفريق العامل  انظر الفقرة  -43 أع ه(، ر ي أا عمله ينبغي ألا يقتصـــــ

الية لحل المنازعات في إطار القواعد المعجلة. و يل إا تقييد ن ا  العمل ســــــــيحون دوا الاســــــــتفادة الكاملة ما 
                                       يه، وي ل  م ال رة الخاســـــــــــر بالامتثان لرلك الاحتكام  الري يتيل عملية ســـــــــــريعة لحل منازعة ما ل ن محتكم إل

القرار، مص إمكانية الاعتراي على ذلك القرار واعادة طر  الأمر لاتخاذ  رار جديد بشـــــ نه في نهاية المشـــــروا(. 
ــا و يل ــلة عا التحكيم المعجل، ربما تكوا مخصــــــصــــــة لحل   أيضــــ إا ما الحكمة اعتبار الاحتكام عملية منفصــــ

                                                                                نولوجيا. وردا على ذلك، شـ دد على أنه ط لب إلى الفريق العامل أا ينظر في سـبل زيادة المنازعات المتصـلة بالتك
ــوية المنازعات   ــر ما ة  المقترحيا المتعلقيا بالاحتكام وبتســــــ التعجيل بحل المنازعات عا طريق إدراع عنا ــــــ

المعجلة وشــددت على أنه المتصــلة بالتكنولوجيا. وأشــير ةرلك إلى أا اللجنة طلبت أا يســتند العمل إلى القواعد 
 ينبغي أا ي يد ما توسيص ن ا  استخدام تلك القواعد.

أســــاســــا لمنا شــــته إلى جانب الوثيقة  A/CN.9/WG.II/WP.227و رر الفريق العامل أا يعتبر الوثيقة   -44
A/CN.9/WG.II/WP.228  .التي تتضما مقترحا ما حكومة إسرا يل 

                                                                                                  وأ عرب عا طا فة واسعة ما اورال بش ا الإطار القانوني الري ست ب ق في إطاره مشاريص البنود النموذجية.  - 45

                                                      ت لكي ت ب ق في ســــــــــــــيا  التحكيم المعجل،  يل إا أحد النهج                                        وبعد أا لوح  أا البنود النموذجية أ عد -46
                                                                                                    الممكنة  و أا تجري العملية برمتها في إطار  واعد الأونســـــــيتران للتحكيم أو القواعد المعجلة، في حيا تضـــــــم ا 
عملية التحكيم بعض عنا ــــر الاحتكام. وت ييدا لرلك،  يل إا ذلك النهج ســــيضــــما إمكانية الاســــتفادة ما إطار  

                                                                                                    اذ  رارات التحكيم وأا العمل يمكا أا يرة  على سـبل تكيي  الأطراة المتنازعة العملية  لتناسـب احتياجاتهم. إنف
وع وة على ذلك،  يل إنه ينبغي للفريق العامل أا يحرر ما استحدا  عنا ر تتعاري مص عملية التحكيم واا 

 العملية ينبغي أا تجري في إطار يمكا التنبؤ به.

ج الر يتمثل في اسـتحدا  عملية سـابقة للتحكيم تشـبه الاحتكام أو شـكل ما أشـكان المسـارات           وذ كر نه -47
                                                                                              الســـــريعة للتحكيم، تعقب ذلك عملية تحكيم ةاملة في ظل شـــــروط معينة. وذ كر أا  را النهج ســـــيســـــمل لأطراة  

للجول إلى التحكيم بعـد  ثـالثـة لبيرة بـاتخـاذ القرارات في فترة زمنيـة  صــــــــــــــيرة، في حيا يحتف  الأطراة بـرمكـانيـة ا
                                                                                                ذلــك. وتــ ييــدا لــرلــك، ذ كر أا ذلــك النهج يمكا أا يحقق الاســــــــــــــتفــادة الكــاملــة ما الاحتكــام، في منــازعــات منهــا  
المنازعات المتصـلة بالتكنولوجيا. بيد أنه  يل إا ذلك النهج يقتضـي أا يضـص الفريق العامل الإطار الأسـاسـي أو 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.214
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ســبيل المثان، تعييا ال رة الثالث الخبير(، و را  د   الســابقة للتحكيم  علىالترتيب التعا دي الري يحكم العملية 
لا يكوا ضـــــما تكلي  الفريق العامل و د لا يكوا بالضـــــرورة ترتيبا معروفا في جميص الولايات القضـــــا ية. ور ي  

 م.أنه ينبغي البحث عا حلون ابتكارية، لكا ينبغي لها أا تكوا متسقة مص إطار الأونسيتران القا  

ور ي على ن ا  واســــــص أا النو الري ما المقرر أا يعده الفريق العامل ســــــيعتمد إلى حد بعيد على  -48
ــ ا ذلك النهج في المرحلة الرا نة.  ــابق لأوانه اتخاذ  رار بشــــ ــي لر به الفريق العامل، لكا ما الســــ النهج الري ســــ

 ا العمل على النهجيا بالتوازي.ولوح  أنه ينبغي عموما برن جهود لسد الفجوة بيا النهجيا أو يمك

                                              ول ن المداولات، أ بدي عدد ما التعليقات الأولية. -49

                                                                                                 وذ كر أنه في حان ت لفت عملية حل المنازعات ما مرحلتيا، فرنه لا ينبغي لهيةة التحكيم التي تصــــــدر  رار   - 50
 م الحفــاع على حيــاد متخــري القرارات التحكيم النهــا ي أا تكوا  ي ما يتخــر القرار في المرحلــة الأولى. و يــل إنــه يل 

 أدناه(.   70واستق لهم في المرحلتيا وانه لا ينبغي لهيةة التحكيم أا تفوي وظيفتها في اتخاذ القرار  انظر الفقرة 

                                                                                        ور ي على ن ـا  واســــــــــــــص أا  رار  المرحلـة الأولى ينبغي أا يتخـره طرة ثـالـث، يكوا فردا يملـك لبرة   -51
 إلى ذلك القرار ب نه  رار أو بت وليا  رار تحكيم.تقنية. وا تر  أا يشار 

ــيرة، وألا يكوا نها يا، في حيا يمكا   -52                                                                                              و يل إا  رار المرحلة الأولى ينبغي أا ي تخر في مهلة زمنية  صــ
ــا إنه ينبغي إل ام الأطراة بالامتثان   ــلة ما جديد ل ن المرحلة الثانية. و يل أيضــــ ــا ل ذات الصــــ البت في المســــ

 تخضص لقواعد الأونسيتران للتحكيم أو القواعد المعجلة.  د القرار ما أجل مباشرة المرحلة الثانية، التيلرلك 

وبينمــا ر ي أا  ــابليــة إنفــاذ  رار المرحلــة الأولى يمكا أا تعتمــد على الاتفــا  التعــا ــدي بيا الأطراة   -53
ات منها السيا  العابر للحدود، ينبغي أا يكوا                                                               وامتثالهم ال وعي، فقد ذ كر أا ضماا إنفاذ ذلك القرار، في سيا 

عنصـــــرا ر يســـــيا في العمل. وفي  را الســـــيا ، أشـــــير إلى ســـــبل تحويل ذلك القرار إلى  رار تحكيم نها ي ومل م 
 أدناه(. 62عندما لا يعتري الأطراة عليه  انظر الفقرة 

                                  ، وفي الو ت نفســه أا تقد م ةمجموعة                                                             وا ت ر  أا ت ب ق البنود النموذجية عموما بمع ن عا بعضــها بعضــا  - 54
بنود واحـدة. و يـل أيضــــــــــــــا إنـه ينبغي للفريق العـامـل أا يضـــــــــــــص في اعتبـاره أا أحـد أ ـداة عملـه  و تيســـــــــــــير حل  

 المنازعات.                                                                                            المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا، في حيا يمكا للبنود النموذجية أا ت ستخدم في طا فة واسعة ما 

ا العمل ينبغي أا يلبي احتياجات المستخدميا وأا يهدة إلى منل الأطراة                         وبصورة أعم، ش دد على أ -55
 المرونة ال زمة لتكيي  العملية لتناسب احتياجاتهم.

  
  البنود النموذجية المحتملة -باء 

 (1البند النموذجي ، A/CN.9/WG.II/WP.227الأطر الزمنية ونتائج الإجراءات ) -1 

                                                                          ، ر ي عموما أا القرار في المرحلة الأولى ينبغي أا ي تخر في غضــــــوا فترة زمنية  1فيما يتعلق بالفقرة  -56
 اة الاتفـا  على الفترة ال منيـة،   صــــــــــــــيرة. وبينمـا ر ي أا البنـد، بو ــــــــــــــفـه بنـدا نموذجيـا، ينبغي أا يتر  لنطر 

يومـا مث (. وفيمـا يتعلق بموعـد بـدل تلـك الفترة   60فقـد ذ ـب رأي الر إلى ضــــــــــــــرورة ا ترا  فترة زمنيـة ثـابتـة  
                                                                                                       ال منيــة، ذ كر أا ذلــك يتو ا إلى حــد بعيــد على ةيييــة تنفيــر المرحلــة الأولى. وذ كر ةــرلــك أنــه إذا أريــد للمرحلـة  

ير تحكيمية، ف  ينبغي رب  الفترة ال منية بتشـكيل  يةة التحكيم. ور ي أا الفترة ال منية الأولى أا تكوا عملية غ
يمكا أا تبـدأ بتعييا متخـر القرار الخـاع بـالمرحلـة الأولى أو عنـد تقـديم بيـاا الم ـالبـة أو بيـاا الـدفـاا أو عنـد  

 الفترة ال منية في ظروة استثنا ية.نشول المنازعة. ور ي أيضا أنه ينبغي وضص الية تتيل لمتخر القرار تمديد 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.227
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وعلى النقيض ما ذلك، لوح  أنه لا داعي لأا تكوا المرحلة الثانية، التي ســـــــــيبت فيها ما جديد في  -57
موضــــــوا القرار المتخر في المرحلة الأولى،  صــــــيرة بنفا القدر، وأنه ينبغي منل الأطراة حرية أا تقرر ما إذا 

ــتعتمد على القواعد المعج ــيتران للتحكيم أو على إجرالات ألرف. و يل إا الهدة ما كانت ســـ لة أو  واعد الأونســـ
عمليـة التحكيم في المرحلـة الثـانيـة ينبغي ألا يكوا تنقيل القرار المتخـر في المرحلـة الأولى، بـل الســــــــــــــمـا  بـرجرال  

 مراجعة جديدة للمنازعة تفضي إلى  رار تحكيم  ابل لرنفاذ.

 ل ب ا القرار الصادر في المرحلة الأولى ينبغي ألا يكوا  ادرا عا  يةة تحكيم  وأعيد ت كيد الرأي القا -58
بل عا طرة ثالث تعينه الأطراة أو ســــل ة مختصــــة ألرف لضــــماا اســــتق ن وحياد متخري القرارات في ةلتا 

لقرار                                                            أع ه(. وبنال على ذلك، أ عرب عا شــــــكو  بشــــــ ا الإشــــــارة إلى ذلك ا  51و 50المرحلتيا  انظر الفقرتيا  
 .1بو فه  رار تحكيم أوليا في الفقرة 

                                                                                            وفيمـا يتعلق بكيييـة تعييا متخـري القرارات في المرحلـة الأولى، ذ كر أنـه ينبغي وضــــــــــــــص اليـة لتعيينهم   -59
بسـرعة، مص إمكانية اتفا  الأطراة عليهم  بل المنازعة، ربما في العقد الأسـاسـي، أو الاتفا  على الية أو سـل ة  

                                                                                 وذ كر أيضــا مثان على ذلك،  و إنشــال مجلا لتســوية المنازعات. ور ي عموما أنه لا ينبغي    مختصــة لتعيينهم.
 منل  يةة التحكيم سل ة تعييا متخري القرارات في المرحلة الأولى.

ور ي عمومــا أنــه ينبغي م ــالبــة الأطراة بــالامتثــان للقرار الصـــــــــــــــادر في المرحلــة الأولى. ولوح  أا  -60
رلـك القرار، انتفــت الحــاجـة إلى جعــل ذلـك القرار نهــا يــا ومل مـا أو  ـاب  لرنفــاذ، في حيا الأطراة إذا امتثلــت ل ــ

 ينبغي وضص الية ما  را القبيل عندما لا تمتثل الأطراة لرلك القرار.

تتيل  ره اولية، فرذا لم تعتري الأطراة ل ن فترة زمنية  صــــيرة بعد  ــــدور القرار،  2ور ي أا الفقرة   - 61
ــيما   ــبل القرار نها يا. وما ناحية ألرف، ر ي أنه لا ينبغي تحديد فترة زمنية ثابتة لاعتراي الأطراة، لا ســـــــــــ أ ـــــــــــ

 عندما يتعلق الأمر بعقود طويلة الأجل.  

ــواغل ما أا -62 ــدر عا  يةة تحكيم، فرا إنفاذه لا يمكا أا   وأثيرت شــــــــــ  رار المرحلة الأولى إذا لم يصــــــــــ
ــاة تعا دي. وذ كر أا م البة الأطراة برنفاذ القرار والترتيب التعا دي في المحاكم  ــبيل انتصــــ ــتند إلا إلى ســــ                                                                                                    يســــ

ــيرة للمرحلة الأولى. وبنال على ذلك،  دمت ا تراح ــ ا المحلية يب ل الغري ما فري فترة زمنية  صــــــــــ ات بشــــــــــ
كييية و ــــا ذلك القرار ب نه  رار تحكيم أو تحويله إلى  رار تحكيم، مما يســــمل لنطراة بالاســــتفادة ما اليات  
                                                                                                الإنفاذ بمقتضــــــــى  وانيا التحكيم الداللية وةرلك اتفاوية نيويور . وما ناحية ألرف، أ عرب عا شــــــــكو  بشــــــــ ا 

ار التحكيم  اب  لرنفاذ. وفي  را السـيا ،  يل إا الت ة  إذا ةانت المحاكم المحلية سـتعتبر  را القرار أو  ر  ما
 الية إنفاذ  رارات المرحلتيا  د يؤثر في امتثان الأطراة لنتا ج تلك القرارات.

التي تتناون المت لبات التي يتعيا على أحد الأطراة اســــــــــتيفا  ا ما أجل الاعتراي   3وفيما يتعلق بالفقرة  - 63
على القرار الصـــــــــــــادر في المرحلة الأولى، ر ي عموما أنه ينبغي م البة ال رة ب ا يمتثل أولا للقرار لكي يتمكا ما 

بعض الشـكو  بشـ ا معنى ةلمة "الالت ام" بتنفير القرار                                                         إثارة الاعتراي وعري المنازعة على  يةة تحكيم. وأ عرب عا 
أعرب عا الت امه بتنفير القرار إلى   أا                                                                         وما إذا ةاا الالت ام يكفي. وردا  على الشــواغل ما أا ينتهي الحان ب رة ســبق  

                                                                                 عدم الامتثان له في نهاية الم اة، ا ت ر  تحميله تكالي  المرحلة الأولى ةعقاب محتمل. 

بــاللجول إلى التحكيم بعــد المرحلــة الأولى  ــد   3أا المت لــب المفروي على الأطراة في الفقرة         وذ كر   -64
يثير شــــــــواغل بشــــــــ ا تقييد حقو ها في الو ــــــــون إلى العدالة. وأثير تســــــــا ن عما إذا ةاا ال رة الري فاز في  

ذ ضد ال رة غير الممتثل.  المرحلة الأولى يملك حرية اللجول إلى التحكيم للحصون على  رار تحكيم  ابل لرنفا
كك في مدف  درة ال رة غير الممتثل على المشــــــارةة في ذلك التحكيم، بالنظر إلى عدم  وفي                                                                                             را الســــــيا ، شــــــ 

 .3استيفال المت لبات الواردة في الفقرة 



A/CN.9/1123 
 

 

V.22-23375 11/15 

 

وبما أا الهدة ما العمل ينبغي أا يكوا حل المنازعة في فترة زمنية  صيرة جدا بحيث تكوا النتيجة  -65
                                                                                                         لة لرنفاذ عبر الحدود، فقد ا ت ر  أا عددا ما الشـــــواغل المرةورة أع ه يمكا أا تعال ج باحتوال العملية برمتها   اب 

في إطـار القواعـد المعجلـة، وبحيـث يتيل البنـد النموذجي لنطراة الاتفـا  على فترة زمنيـة أ صــــــــــــــر تكوا  يةـة 
ــدار  رار التحكيم ل لهـا. و يـل إا  ـرا الخيـا ر يمكا أا يوفر بـدي  للعمليـة ذات المرحلتيا التي التحكيم بـر ــــــــــــ

 تن وي على مرحلة أولى غير تحكيمية.

                                                                                          وا ت ر  أيضــــــا أا ينظر الفريق العامل في تضــــــميا إطار التحكيم مرحلة يبت فيها لبرال في المســــــ لة،  -66
 صـيرة  يمكا ل لها   بحيث يبدأ التحكيم على سـبيل المثان، يليه  رار ما لبير أو لبرال في غضـوا فترة زمنية

ــدر  يةة                                                                                                 و ا عملية التحكيم(، يكوا مل ما لنطراة ما لم ي عتري عليه. و يل إنه إذا اعترضـــت الأطراة، تصـ
 -الوســـــــــــــاطة   –التحكيم حينةر  رارا وفقا للقواعد المعجلة. وفي  را الســـــــــــــيا ، أشـــــــــــــير إلى بروتوةولات التحكيم 

 الضول على ةييية إجرال العملية.، التي يمكا أا تلقي  التحكيم

                                                                                     وةم حظة عامة، ا ت ر  برن جهود لوضـص عملية ت ب ق ضـما إطار الأونسـيتران القا م بشـ ا تسـوية  - 67
 المنازعات.

  
 (2البند النموذجي ، A/CN.9/WG.II/WP.227تعيين الخبراء والأطراف المحايدة وتحديد أدوارهم ) -2 

لوح  أا أحد ســبل ضــماا التو ــل إلى حل ســريص للمنازعة يكما في تعييا متخري  رارات ومحكميا   -68
وا ما الضـروري إشـرا  لبرال  يملكوا الخبرة ال زمة لاتخاذ  رار في فترة زمنية  صـيرة. بيد أنه لوح  أنه  د يك

 .2لمساعدة متخري القرارات والمحكميا في مسا ل معينة، و و ما يتناوله البند النموذجي 

                                                                         ، ذ كر أا اشترا  الأطراة في تعييا الشهود الخبرال يحد مما يتحمله ةل طرة ما 1وفيما يتعلق بالفقرة  - 69
ــه    ــورة أســــــرا. وفي                                                     تكلفة وو ت في تعييا لبرال تابعيا له ويمكنه أا يســــ ــل  يةة التحكيم إلى حل بصــــ  را  ل تو ــــ

ذلك إمكانية  في                                                                                            الصــدد، ا ت ر  تحديد فترة زمنية  صــيرة يتعيا فيها على الأطراة الاتفا  على الشــهود الخبرال  بما 
طراة                                                                                                    القيام برلك  بل نشـول المنازعة( ووضـص الية في حان تعرر على الأطراة الاتفا . وا ت ر  ةرلك أا تتبادن الأ 

ــال   ــا د الخبير المناســـــب أو بياا المؤ  ت الم لوبة. وذ كر أنه ينبغي، عند انقضـــ ــتبانة الشـــ                                                                                                       ا مة بالمرشـــــحيا لاســـ
                                                                                                         الفترة ال منية، أا تكوا  يةة التحكيم  ادرة على تعييا الشـــــا د الخبير. وفي  را الصـــــدد، ذ كر أا حرماا الأطراة  

إذا ةاا تعديل القواعد    1ليا. وبالمثل، لوح  أا القصـد ما الفقرة ما الحق في تعييا شـهود ا الخبرال  د يكوا إشـكا 
 القا مة في  واعد الأونسيتران للتحكيم أو القواعد المعجلة، وجب تفسير ذلك التفاعل. 

، ر ي عمومـا أنـه لا ينبغي لهيةـة التحكيم أا تفوي وظيفتهـا في اتخـاذ القرار إلى 2وفيمـا يتعلق بـالفقرة  -70
                                                                                          را السـيا ، ا ت ر  تجنب الإشـارة إلى "ال رة المحايد"  و و فرد يكل ا باتخاذ القرار بالنيابة شـخو ثالث. وفي 

بـدلا ما ذلـك الوظـا ا أو الواجبـات التي يمكا أا يضــــــــــــــ لص بهـا   2                                          عا  يةـة التحكيم(. وا ت ر  أا تـرةر الفقرة  
الخبرال، بما في ذلك إمكانية ال عا،  "الخبرال". وفيما يتعلق با ترا  تضــــميا البند النموذجي  واعد بشــــ ا ســــلو 

 ما  واعد الأونسيتران للتحكيم تتناون تلك الجوانب. 29 يل إا المادة 

، ر ي أا إفادات الشــــــــــــــهود الخبرال الريا تشــــــــــــــتر  الأطراة في تقـديمهم وةرلك  3وفيمـا يتعلق بالفقرة  -71
مـة لهيةـة التحكيم، بـل ينبغي أا توفر المعلومـات تقـارير الخبرال الـريا تعينهم  يةـة التحكيم لا ينبغي أا تكوا مل  

ــ ا  بارة "تراعي  يةة التحكيم على النحو   ــا لات بشــــــــ التي تحتاجها  يةة التحكيم لكي تتخر  راراتها. وأثيرت تســــــــ
 الواجب"، بما في ذلك الوزا الري ينبغي أا توليه  يةة التحكيم لتلك الإفادات أو التقارير.
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 (3البند النموذجي   ،A/CN.9/WG.II/WP.227السرية ) -3 

ــرية، ةاا   -72 ــ ا السـ ــما حكما عاما بشـ ــيتران للتحكيم والقواعد المعجلة لا تتضـ بالنظر إلى أا  واعد الأونسـ
الأطراة، لا ســــــيما فيما يتعلق بالمنازعات  نا  ت ييد عام لوضــــــص بند نموذجي بشــــــ ا الســــــرية لكي تســــــتخدمه  

 المتصلة بالتكنولوجيا.

                                                                     التي تتناون الســـــرية لارع ن ا  الإجرال. بيد أا عددا ما الا تراحات   دمت   1وةاا  نا  ت ييد عام للفقرة   - 73
لريا ينبغي                                                                                          بهرا الشــــ ا. أحد  ره الا تراحات  و أا يحد د بوضــــو  الأشــــخاع المرتب وا بهرا الالت ام والأشــــخاع ا 

                                                                                                     حصــــــر ســــــرية المعلومات فيهم  مثل الأطراة الثالثة(. ور ي أا معنى  بارة "جميص جوانب التحكيم" غامض، فا ت ر   
كرلك أنه  د يكوا ما المفيد بياا الجوانب التي يل م أا تظل ســـرية. وفي حيا ر ي أا ما الممكا التوســـص أكثر في 

                                                                      ومات المتاحة لعامة الجمهور وعندما يكوا  نا  تهديد  للحياة وحاجة  إلى   ا مة الاســــــتثنالات  مث  فيما يتعلق بالمعل 
. وفي  را  1                                                                                             الكشـــــا عا ارتكاب جريمة(، فقد ذة ر أنها  د تكوا مشـــــمولة بالفعل في الاســـــتثنالات الواردة في الفقرة  

 السيا ، أثيرت أسةلة بش ا معنى  بارة "الواجب القانوني" المرةورة في تلك الفقرة. 

                                                                                          بالنظر إلى أا البند النموذجي ليا مل ما إلا لنطراة و يةة التحكيم، ا ت ر  البحث في سـبل لضـماا و  -74
لضــــــوا المشــــــارةيا اولريا في الإجرالات لمشيار الســــــرية نفســــــه، بما في ذلك ال لب منهم توويص تعهد ل ي  

 بالحفاع على السرية.

 لـة عـدم رةبـة أحـد الأطراة في الإفصـــــــــــــــا  عا                             ، ذ كر أا الفقرة تتنـاون مســــــــــ ـــــ2وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -75
ــيا ، ا ت ر  أا يبي ا  ــاســــــة لل رة اولر أو للمشــــــارةيا اولريا في إجرال التحكيم. وفي  را الســــ                                                                                                معلومات حســــ

 بوضو  في الفقرة الأشخاع الريا ينبغي حصر سرية المعلومات فيهم.

لإفصــــــــا  عا  ره المعلومات لل رة  وما ناحية ألرف، أثير تســــــــا ن عما إذا ةاا ما الممكا عدم ا -76
اولر، مما  د يحد ما فر ــــــــــة ذلك ال رة في الدفاا عا  ضــــــــــيته ويثير شــــــــــواغل تتعلق بمراعاة الأ ــــــــــون  
ل                                                                                                         القانونية. وذ كر أا  نا  طا فة واســعة ما الســيناريو ات المختلفة المحتملة، منها على ســبيل المثان، أا يفصــ 

 خبير لكي يقدم تقريرا عا المعلومات أو للممثل القانوني لأحد الأطراة.عا المعلومات فق  لهيةة التحكيم أو ل

وبصـــــــــورة أعم،  يل إنه ينبغي التماس معلومات ما الق اا المعني بشـــــــــ ا الحاجة إلى الية لضـــــــــماا  -77
الســــــــــــــريـة في إطـار الإجرال. وبـالنظر إلى الت ة ال را ق التي تتيل بموجبهـا الأطراة  ـره اوليـة، ر ي أا ما 

على فقرة  صــيرة    3لأفضــل ربما عري المســا ل ذات الصــلة في نو توجيهي، بحيث يقتصــر البند النموذجي ا
 بش ا السرية لارع ن ا  الإجرال.

ولوح  أا الأدوات المتاحة لهيةات التحكيم لضــــماا الحفاع على الســــرية محدودة عموما، لا ــــة بعد   -78
لر . و يــل ةــرلــك إا الأمر نفســـــــــــــــه ين بق على متخــري   الإجرال، وةــرا الحــان فيمــا يخو المعــاوبــة على أي

                                                                                                    القرارات في العمليـة غير التحكيميـة. وفي  ـرا الســــــــــــــيـا ، ح ـرر ما أا البنـد النموذجي والنو التوجيهي المتعلق 
 بالسرية لا ينبغي لهما استبعاد إمكانية معالجة لر  السرية في المحاكم.

  
 ( 2، الفقرة  A/CN.9/WG.II/WP.228؛  48- 45، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.227اجتماع إدارة القضية )  - 4 

 
 مسا ل عامة  

                                                                                فيما يتعلق بموضــــــــوعي اجتماا إدارة القضــــــــية والأدلة، لوح  أا ة  الموضــــــــوعيا ع رضــــــــا ةمادة  - 79
ــيير  يةات التحكيم لرجرالات ولأا اتفا     A/CN.9/WG.II/WP.227توجيهية في الوثيقة   لأنهما يتناولاا تســ

                                                                             التحكيم المن بقــة أو يكم  لهــا لا يتنــاولهمــا في العــادة. وفي المقــابــل، ذ كر أنــه  ــد الأطراة الــري يعــدن  واعــد  
يكوا ما المفيد إعداد بنود نموذجية بشــــــ ا ذينك الموضــــــوعيا، بحيث يســــــهل على الأطراة الو ــــــون إليها  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.227
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ــتخـدامهـا ل تفـا  على جوانـب محـددة ما إجرالات التحكيم. وذ كر ةـرلـك أا البنود النموذجيـة يم كا أا                                                                                          واســــــــــــ
ــ ا تلك   ــت البنود النموذجية بشــــــــ ــاس، ع رضــــــــ                                                                                     تحظى با تمام أكبر ما نصــــــــــوع توجيهية. وعلى  را الأســــــــ

 لكي ينظر فيها الفريق العامل.  A/CN.9/WG.II/WP.228المواضيص في الوثيقة 

مص أنها ينبغي أا تســمل لنطراة بتعديل القواعد المن بقة                                         وردا على ذلك، ذ كر أا الأحكام النموذجية -80
ــاســـــي، فما المفضـــــل في تلك الحالة إعداد  لتكيي  الإجرالات مص احتياجاتها، فرنها ينبغي ألا تغير الهيكل الأســـ
ــلة ما القواعد. وعلى نفا المنوان، ذ كر أا البنود النموذجية ينبغي ألا تكوا إم  ية وألا تهدة                                                                                                     مجموعة منفصــــ

 إلى الإفراط في تنظيم الإجرال.

ــتخدمة في القواعد المعجلة ل يادة   - 81 ر الأطر ال منية المسـ ــ   ــا أنه إذا أريد للبنود النموذجية أا تقصـ                                                                                                      وذ كر أيضـ
ص ب ريقة شـــــاملة تتناون جميص الأطر ال منية ذات الصـــــلة. و يل إنه ينبغي،                                                                                                        التعجيل بالإجرالات، فينبغي أا توضـــــ 

                                                                                 ت عري البنود النموذجيــة التي تتنــاون أطرا زمنيــة مختلفــة ةمجموعــة ةــاملــة لكي تســـــــــــــتخــدمهــا  في تلــك الحــالــة، أا  
الأطراة. وفي الو ت نفسه، أشير إلى  واعد ألرف  ا مة تتضما أطرا زمنية  صيرة لاتخاذ القرار دوا ذةر الإطار  

 ال مني لكل مرحلة. 

أع ه( على   81الإطار ال مني المختصــــــــــــــر  انظر الفقرة  وفيمـا يتعلق بمـا إذا ةاا ما الممكا ت بيق  -82
عملية المرحلة الأولى غير التحكيمية، ذ ب أحد اورال إلى أنه يمكا ت بيقه عليها بالمثل، بينما ذ ب رأي الر  
إلى أا الأطر ال منية في  ره العملية يمكا أا تكوا أ صــــــــر لأا القرار الصــــــــادر في المرحلة الأولى لا يكوا  

                                                                                 يل م تناون جميص الشــواغل المتعلقة بمراعاة الأ ــون القانونية في  ره العملية. وا ت ر   لا  د رة نها يا ولأنهبالضــرو 
                                                                                             أا يتم الرجوا إلى القواعد والإجرالات التي وضـــــــعتها منظمات ألرف وأا ي نظر في وضـــــــص نو بشـــــــ ا العملية 

 بالتوازي. التحكيمية والعملية غير التحكيمية

ــكل             و  دم ا ترا -83 ــاي النصـــــــوع المختلفة التي يعكا الفريق العامل على إعداد ا في شـــــ   الر ب ا تصـــــ
 مجموعة أدوات يمكا لنطراة استخدامها ب ريقة مرنة.

  
 اجتماا إدارة القضية  

ــية أداة مفيدة للتعجيل بالإجرالات والعنا ـــــــــر المبينة في المواد  -84 ر ي عموما أا اجتماعات إدارة القضـــــــ
الـري ين بق عمومـا على جميص أنواا (  2، الفقرة  A/CN.9/WG.II/WP.228لـك البنـد النموذجي  التوجيهيـة وةـر

 الإجرالات وليا فق  على المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا.

رت أســـــــــــــةلـة عمـا إذا ةـانـت البنود  وفيمـا يتعلق بـالبنـد النموذجي الخـاع بـاجتمـاعـات إدارة القضـــــــــــــيـة، أثي  - 85
ما القواعد المعجلة   9النموذجية ســـتعدن القواعد المعجلة وةي  ســـيكوا ذلك. فعلى ســـبيل المثان، لوح  أا المادة 

تقتضــي ما  يةة التحكيم التشــاور مص الأطراة، ما ل ن اجتماا لإدارة القضــية أو غير ذلك، "على وجه الســرعة  
ما البند النموذجي تقتضــــــي ما  يةة  1ما ما ذلك التاريخ"، في حيا أا الفقرة  يو  15بعد تشــــــكيلها وفي غضــــــوا 

ــية الأون "في  ــيتعيا مراعاة  التحكيم أا تعقد اجتماا إدارة القضــ ــا أنه ســ                                                          أ رب و ت ممكا" بعد تشــــكيلها. وذ كر أيضــ
اجتمــاا إدارة القضـــــــــــــيــة، عنــد إعــداد البنــد النموذجي المتعلق ب ــ  1 الإطــار ال مني لاتخــاذ القرار في البنــد النموذجي 

ــر بكثير ما ذلك المنصـــــــــوع عليه في القواعد المعجلة.  ــة وأا ما المرجل أا يكوا الإطار ال مني أ صـــــــ لا ـــــــ
 سبيل المثان، في غضوا سبعة أيام ما تشكيل  يةة التحكيم.                                                 وا ت ر  أا ي عقد اجتماا إدارة القضية الأون، على 

لنطراة أا تكوا  ـادرة على ا ترا  مســــــــــــــا ـل لمنـا شــــــــــــــتهـا في ، ر ي أنـه ينبغي  2وفيمـا يتعلق بـالفقرة  -86
اجتماا إدارة القضية في غضوا إطار زمني  صير  بل عقد ذلك الاجتماا  على سبيل المثان، يوماا أو ث ثة 

على أا المدعى عليه  د لا يكوا في نفا وضــــص المدعي  3                                           أيام(. وأ عرب عا شــــواغل بشــــ ا النو في الفقرة 
                                                                                    ديد الخبرال الري سيحضروا اجتماا إدارة القضية الأون الري ي عقد في إطار زمني  صير جدا.فيما يتعلق بتح

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.228
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.228


 A/CN.9/1123 

 

14/15 V.22-23375 

 

                                                                                             وفيما يتعلق بالمســا ل التي ســتنا ل ل ن اجتماا إدارة القضــية الأون، ذ كر أنه ينبغي إضــافة القانوا   -87
ــا ـل التي   ســــــــــــــتنـا ل في اجتمـاا إدارة                                                                           المن بق ولغـة الإجرالات إلى القـا مـة. وما نـاحيـة ألرف، ذ كر أا المســــــــــــ

                                                                                               القضـــية الأون تختلا الت فا ةبيرا تبعا للقضـــية، وأ عرب عا شـــكو  بشـــ ا إدراع  ا مة، حتى واا ةاا القصـــد 
 ما ذلك عري  ا مة المسا ل في نو توجيهي. بدلا                                   منها أا تكوا إرشادية فق . وا ت ر 

ــية  وفي ضــــــــــول ما تقدم، ر ي عموما أنه ينبغي تبســــــــــي  البند النمو  - 88 ذجي المتعلق باجتماعات إدارة القضــــــــ
                                                                                              لرشـــــــارة إلى إطار زمني  صـــــــير ي عقد ل له اجتماا إدارة القضـــــــية الأون ولمنل الأطراة فر ـــــــة ا ترا  مســـــــا ل  
                                                                                                        لمنا شـتها  بل عقد ذلك الاجتماا. وات فق أيضـا على أنه يمكا عري الجوانب المتبقية  بما في ذلك  ا مة المسـا ل  

 جيهي لرلك البند النموذجي. التي ستنا ل( ةنو تو 
  

 (10، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.228؛ 54-52، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.227الأدلة ) -5 

النموذجي   -89 بــــالأدلــــة و ي                           أ وضــــــــــــــل أا البنــــد  بــــالأدلــــة يتنــــاون ث ثــــة جوانــــب مختلفــــة تتعلق  المتعلق 
ــ لل "الأدلة"؛   أا ‘1  ــما مصــ ــا ضــ ‘ أنه  د تكوا  نا  2"البيانات" و"المعلومات التقنية" ينبغي أا تدرع أيضــ

مل مة   ‘ أا الأطراة3وســا ل مختلفة لألر الأدلة، منها التجارب أو العروي العملية أو الالتبارات التجريبية؛  
بالإفصـــــــا  عا اســـــــتخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الرةال الا ـــــــ ناعي، في تحليل الأدلة ومعالجتها وتقديمها،  

 إمكانية اعتراي ال رة اولر على  را الاستخدام. مص

                                                                                         وفيما يتعلق بالجانب الأون، ذ كر أنه يمكا أيضـــــــــــــا ذةر "البيانات الو ـــــــــــــيية". وفيما يتعلق بالجانب  -90
                                                                                              ذ كر أا  يةات التحكيم تستخدم بالفعل وسا ل جمص الأدلة  ره وأنها لا تقتصر بالضرورة على المنازعات  الثاني، 

ــلة بالتكنولوجيا. و يل إا إدراع الفقرة  ــى القواعد  2المتصــ ــر على أنه يمنص  يةة التحكيم بمقتضــ لا ينبغي أا يفســ
ثل  ره ال را ق في ألر الأدلة عندما لا يكوا المعجلة أو  واعد الأونســـــــــيتران للتحكيم ما أا ت مر باســـــــــتخدام م

  نا  اتفا   ريل بيا الأطراة.

وفيما يتعلق بالجانب الثالث، أثيرت شــواغل بشــ ا فري الت ام على الأطراة بالإفصــا  عا المعلومات،   - 91
  3تتناولها الفقرة لأا ذلك  د يكوا مر قا وربما يؤدي إلى الحد ما اســــــتخدامها للتكنولوجيا. و يل إا المســــــا ل التي 

تثير أسةلة سياساتية جو رية ينبغي إدراجها في  اعدة في حان اتفا  الفريق العامل على النهج المناسب. وأثير  لق  
لاع فيما يتعلق بمصـــ لل "الرةال الا ـــ ناعي"، الري يفهم ب شـــكان متنوعة وي ر  مســـا ل ألرف. ور ي عموما 

يدة تكنولوجيا وأنه ينبغي تناون استخدام التكنولوجيا في حل المنازعات أا النصوع التي ستعد ينبغي أا تكوا محا 
                                                                                                  ما منظور أوســـص وليا فق  في ســـيا  ألر الأدلة. وذةر أيضـــا  أا مســـ لة الأدلة المت عب بها أو التي يحتمل أا  

           أيضـــــــــــــا  وضـــــــــــــص                                                                                           تكوا م ورة باتت تثير  لقا  متناميا  في طا فة واســـــــــــــعة ما إجرالات التحكيم و د يكوا ما المفيد 
 توجيهات لارع ن ا  المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا. 

وفي ضــــول ما تقدم، ر ي أا ما الأفضــــل تناون المســــا ل المتصــــلة بالأدلة في نو توجيهي لا يراعي  -92
المنازعات المتصــلة بالتكنولوجيا فحســب، بل على نحو أعم، أنواعا ألرف ما المنازعات. وفي  را الصــدد، ذةر 

 ا ما المفيد إجرال م يد ما المشاورات مص المستخدميا.أنه سيكو 
  

 مسار العمل في المستقبل -جيم 
لكي يوا ـــل الفريق  3إلى  1بعد المنا شـــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أا تنقل البنود النموذجية  -93

أا تعد بندا نموذجيا  صــــيرا                                                                             العامل النظر فيها. وفيما يتعلق بموضــــوا اجتماا إدارة القضــــية، ط لب إلى الأمانة 
مصـــــحوبا بنو توجيهي، على ســـــبيل المثان، يعدد المســـــا ل التي ســـــتنا ل ل ن اجتماا إدارة القضـــــية الأون. 

                                                                                                    وفيما يتعلق بموضوا الأدلة، ط لب إلى الأمانة أا تقدم نصا  توجيهيا  لكي يوا ل الفريق العامل النظر فيها.
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أع ه لا تهدة بالضــــــرورة إلى تناون مســــــ لة تســــــوية المنازعات  وبالنظر إلى أا النصــــــوع المرةورة   -94
                                                                                              المتصـــــلة بالتكنولوجيا ولا الاحتكام، ذ كر أنه يمكا عري النصـــــوع بصـــــورة أعم ةتلك التي تســـــعى إلى زيادة  

‘ أا توضـــــــــل ةييية  1                                                                            التعجيل بحل المنازعات وضـــــــــماا حلها بفعالية. وفي  را الســـــــــيا ، ط لب إلى الأمانة  
النموذجية والنو التوجيهي مص نصـــــوع الأونســـــيتران القا مة  على ســـــبيل المثان، ةي  ســـــتعدن  تفاعل البنود  

‘ أا تضــــــما الاتســــــا  في إعداد البنود النموذجية؛  2البنود النموذجية مواد القواعد المعجلة والجدون ال مني(؛  
 ‘ أا تقتر  أشكالا لعري النو التوجيهي.3 
 


